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 الفصل الأول: الأحكام

 المادة الأولى

 تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأعمال والتصرفات المالية والمحاسبية لجمعية الأمراض المزمنة.

 المادة الثانية

يـة، وتنظـيم إجـراءات الصـرف والتحصـيل، تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد المنظمة للأعمـال الماليـة فـي الجمع
 وتعزيز الرقابة والضبط الداخلي، والمحافظة على أموال الجمعية وممتلكاتها وسلامة عملياتها المالية.

 المادة الثالثة

تطبـق أحكـام هـذه اللائحـة بمـا لا يتعـارض مــع نظـام الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة ولائحتـه التنفيذيـة، واللائحــة 
جمعيــة، والمعــايير المحاســبية المعتمــدة علــى الجمعيــات الأهليــة، وتعليمــات المركــز الــوطني لتنميــة الأساســية لل

 القطاع غير الربحي ذات الصلة.

 المادة الرابعة

 لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

 الربحي.المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير  -أ

 الجمعية: جمعية الأمراض المزمنة. -ب

 الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. -ج

 المجلس: مجلس إدارة الجمعية. -د

 الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية. -هـ

 المدير التنفيذي: المسؤول التنفيذي للجمعية. -و

ــة والإشــراف علــى  المــدير المــالي: الشــخص المعــين أو المكلــف وفــق الأنظمــة -ز لإدارة الشــؤون الماليــة التنفيذي
 أعمالها.

المشرف المالي: عضو مجلس الإدارة الـذي يتـولى مهـام الإشـراف المـالي المقـررة فـي اللائحـة الأساسـية دون  -ح
 مباشرة التنفيذ المالي اليومي.

 بيانات المحاسبية.المحاسب: الشخص المكلف بإثبات العمليات ومسك السجلات وإعداد التقارير وال -ط
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مراجــع الحســابات الخــارجي: المراجــع المســتقل المــرخص لــه بمزاولــة المهنــة والمعــين لمراجعــة القــوائم الماليــة  -ي
 وإبداء الرأي فيها.

صـــاحب الصـــلاحية: الشـــخص أو الجهـــة المخولـــة بالموافقـــة أو الاعتمـــاد وفـــق اللائحـــة الأساســـية ومصـــفوفة  -ك
 الصلاحيات المعتمدة.

الموازنــة: الخطــة الماليــة الســنوية التــي تتضــمن الإيــرادات والمصــروفات والبــرامج والمشــروعات والاســتثمارات  -ل
 والمشتريات المتوقعة.

ــرع أو المــانح أو  -م ــدة: الأمــوال أو التبرعــات أو المــنح المخصصــة لغــرض محــدد بموجــب شــرط المتب الأمــوال المقي
 الترخيص أو العقد.

العقود والفواتير وأوامر الشراء ومحاضر الاستلام وإشعارات التحويل والموافقات وغيرهـا المستندات المؤيدة:  -ن
 من الوثائق المثبتة للعملية.

 العهدة: مبلغ أو أصل يسلم لموظف أو مكلف لغرض محدد ويخضع للتسوية أو الإعادة وفق هذه اللائحة. -س

 يحقق منفعة أو خدمة مستقبلية. الأصل: مورد تملكه الجمعية أو تسيطر عليه ويتوقع أن -ع

المخــزون: الأصــناف والمســتلزمات والمســتهلكات المملوكــة للجمعيــة والمعــدة للاســتخدام أو التوزيــع ضــمن  -ف
 أعمالها.

ــامج أو مشــروع أو نشــاط أو إدارة  -ص ــرادات والمصــروفات ببرن ــربط الإي مركــز التكلفــة: وحــدة محاســبية تســتخدم ل
 محددة.

 المادة الخامسة

 أموال الجمعية وتثبت عملياتها المالية وفق أحكام هذه اللائحة. تدار

 المادة السادسة

 ديسمبر. ٣١يناير وتنتهي في  ١تتكون السنة المالية للجمعية من اثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ في 

 

 الفصل الثاني: الاختصاصات

 المادة السابعة

 تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

 الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها. دراسة تقرير مراجع -أ
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 إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. -ب

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعيـة ونشـاطاتها للسـنة الماليـة المنتهيـة، والخطـة المقترحـة للسـنة  -ج
 المالية الجديدة.

مراجع حسابات خارجي مرخص لـه بمزاولـة المهنـة مـن الهيئـة السـعودية للمـراجعين والمحاسـبين لمراجعـة  تعيين -د
 حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع، أو تفويض مجلـس الإدارة فـي إتمـام ذلـك، وتفويضـه فـي اسـتثمار  -هـ
 مشروعات الاستثمارية.الفائض من أموال الجمعية أو إقامة ال

 إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. -و

 المادة الثامنة

ــة  المجلــس مســؤول عــن أمــوال الجمعيــة وممتلكاتهــا وســلامة اســتخدامها، ويشــرف علــى النظــام المــالي والرقاب
ءات الماليــة، ويتــابع الأداء الداخليــة، ويعتمــد السياســات واللــوائح ومصــفوفة الصــلاحيات ودليــل المشــتريات والإجــرا

 المالي والتقارير الدورية.

 المادة التاسعة

يعتمــد مجلــس الإدارة مصــفوفة الصــلاحيات الماليــة والإداريــة وحــدود الشــراء والتعاقــد والمنــاقلات، والسياســات 
لاحظـات مراجـع المحاسبية، ويراجع مشروع الموازنة التقديرية قبـل رفعـه إلـى الجمعيـة العموميـة لإقـراره، ويتـابع م

 الحسابات وما اتخذ بشأنها.

 المادة العاشرة

يتابع رئيس مجلس الإدارة تنفيـذ قـرارات المجلـس، ويوقـع مـا يصـدر عنـه، ويمـارس صـلاحياته الماليـة والبنكيـة وفـق 
 اللائحة الأساسية وقرارات المجلس.

 المادة الحادية عشرة

والخطط المالية، ويعتمد العمليات المالية التـي تـدخل ضـمن  يشرف المدير التنفيذي على تنفيذ الموازنة المعتمدة
صلاحياته وفق مصفوفة الصلاحيات المالية، ويرفع ما يتجاوزها إلى صاحب الصـلاحية، ويتـابع تنفيـذ قـرارات مجلـس 

 الإدارة ذات الأثر المالي، ويرفع التقارير المالية الدورية إلى المجلس.

 المادة الثانية عشرة

ر المــالي إدارة الأعمــال الماليــة التنفيذيــة والإشــراف علــى المحاســب والســجلات والأنظمــة الماليــة، يتــولى المــدي
 ومراجعة أوامر الصرف والتسويات البنكية والتقارير والقوائم المالية قبل رفعها، ومتابعة تنفيذ الموازنة والسيولة 
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عـداد الموازنـة التقديريـة للسـنة الماليـة والتـدفقات والالتزامات والمستحقات والأمـوال المقيـدة، والإشـراف علـى إ
النقديــة والتوقعــات الماليــة، ومتابعــة الحســابات البنكيــة وصــلاحيات المســتخدمين والتأكــد مــن ســلامة الفصــل بــين 
الإنشاء والاعتماد، ومتابعة العهد والمخزون والأصول والتأمينات والضمانات والذمم، وإبلاغ المـدير التنفيـذي بـأي 

 حظات جوهرية تتعلق بالأعمال المالية أو تنفيذ الموازنة.ملا

 المادة الثالثة عشرة

يتـــولى المحاســـب إثبـــات العمليـــات الماليـــة مـــن واقـــع المســـتندات المؤيـــدة، وإعـــداد القيـــود المحاســـبية وترحيلهـــا 
والمسـتندات  ومراجعة أرصدة الحسابات، وقيـد سـندات القـبض والصـرف والعمليـات البنكيـة، وإعـداد أوامـر الصـرف

المالية اللازمـة، وإجـراء التسـويات البنكيـة والتسـويات المحاسـبية، وإعـداد ميـزان المراجعـة والتقـارير الماليـة الدوريـة 
والسنوية، ومتابعة سجلات الأصول والعهد والمخزون والذمم، وتجهيـز البيانـات اللازمـة لإعـداد الموازنـة التقديريـة 

ة، وتوفير البيانات والمستندات اللازمة لأعمال مراجع الحسابات الخارجي، وذلك تحـت للسنة المالية والقوائم المالي
 إشراف المدير المالي.

 المادة الرابعة عشرة

يتـــولى المشـــرف المـــالي الإشـــراف والرقابـــة علـــى الأعمـــال الماليـــة للجمعيـــة، ومراجعـــة التقـــارير الماليـــة والحســـاب 
ظاته إلى مجلس الإدارة، وذلك وفق الاختصاصات المقـررة لـه فـي اللائحـة الختامي والموازنة التقديرية، ورفع ملاح

 الأساسية.

 المادة الخامسة عشرة

تتولى اللجنة المالية والإدارية المساندة في إعداد الموازنة، ومتابعة الصرف من بنود الموازنة المعتمدة، والتحقـق 
ماليـة والحسـاب الختـامي، وتـدقيق الفـواتير وسـلامة من استكمال مسوغات الصرف، ومراجعة الأعمـال والتقـارير ال

الإجراءات الماليـة، والتأكـد مـن عـدم تجـاوز الاعتمـادات، ودراسـة الموضـوعات الماليـة والإداريـة المحالـة إليهـا ورفـع 
 توصياتها إلى مجلس الإدارة.

 المادة السادسة عشرة

 لق باللجان ذات الصلة بالأعمال المالية والرقابية.يراعى ما تقضي به الأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة فيما يتع

 المادة السابعة عشرة

ـــا، وتحـــدد أتعابـــه، ويكـــون مســـؤولاً أمامهـــا. وتقـــدم لـــه البيانـــات  تعـــين الجمعيـــة العموميـــة مراجـــع حســـابات خارجيً
ســتندات والمعلومــات والمســتندات والســجلات والتقــارير اللازمــة لأداء عملــه، ولــه الاطــلاع علــى الســجلات والم

 والتقارير وطلب البيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمته.
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 المادة الثامنة عشرة

يفصــح عضــو مجلــس الإدارة عــن أي تعــارض مصــالح يتعلــق بموضــوع مــالي معــروض علــى المجلــس قبــل مناقشــته، 
، وذلــك وفــق ويثبــت الإفصــاح فــي محضــر الاجتمــاع، ولا يشــارك العضــو فــي مناقشــة الموضــوع أو التصــويت عليــه

 سياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية.

 المادة التاسعة عشرة

يراعى الفصل بـين إعـداد العمليـة الماليـة ومراجعتهـا واعتمادهـا وتنفيـذها، وبمـا يتناسـب مـع طبيعـة العمـل وحجـم 
 الجمعية، وعند تعذر الفصل الكامل تخضع العملية لمراجعة لاحقة من شخص آخر.

 

 الفصل الثالث: المحاسبة

 المادة العشرون

ــ نظم حســابات الجمعيــة وفقًــا للمعــايير المحاســبية للمنشــآت غيــر الهادفــة للــربح المعتمــدة فــي المملكــة، وتقيــد ت
 حساباتها وفق طريقة القيد المزدوج، وتسجل الإيرادات والمصروفات على أساس الاستحقاق.

 المادة الحادية والعشرون

مــا يحقــق الفصــل بــين صــافي الأصــول المقيــدة وغيــر تعتمــد الجمعيــة دليــل الحســابات الموحــد للجمعيــات الأهليــة، ب
 المقيدة، وتصنيف مصروفات البرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية وفقًا للدليل.

 المادة الثانية والعشرون

يتم الفصل بين نتائج أعمال كل مشروع وبرنامج ونشـاط علـى حـدة، وتحمـل المصـروفات والإيـرادات المباشـرة علـى 
 لتكلفة الخاص بكل منها.مركز ا

 المادة الثالثة والعشرون

تســتخدم الجمعيــة نظامًــا محاســبيًا إلكترونيًــا يتناســب مــع طبيعــة أعمالهــا، وتحــدد صــلاحيات مســتخدميه، وتــربط 
 الحسابات بمراكز التكلفة، مع المحافظة على البيانات وإجراء النسخ الاحتياطي لها.

 المادة الرابعة والعشرون

يات الماليـة فـي السـجلات المحاسـبية بموجـب قيـود تتضـمن تـاريخ العمليـة وبيانهـا والحسـابات المدينـة تثبت العمل
 والدائنة ومبلغها ومرجع المستند المؤيد لها، وترحل القيود إلى الحسابات ومراكز التكلفة المرتبطة بها.

 المادة الخامسة والعشرون

 الية بالتسلسل عند استخدامها، مع الاحتفاظ بالنسخ الملغاة.ترقّم سندات القبض والصرف وسائر المستندات الم
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 المادة السادسة والعشرون

 تسجل العمليات المالية في الفترة المحاسبية التي تخصها، ولا يؤجل إثباتها إلى فترة لاحقة دون مبرر محاسبي.

 المادة السابعة والعشرون

ا، وإذا ظهــر خطــأ فــي قيــد ســابق يعــالج بقيــد تصــحيحي أو قيــد لا تعــدل القيــود المحاســبية بعــد اعتمادهــا وترحيلهــ
 تسوية يوضح سبب المعالجة ويرتبط بالقيد الأصلي، مع المحافظة على أثر القيد السابق وإمكان تتبع التعديل.

 المادة الثامنة والعشرون

الحســابات  يقــوم المحاســب بــإجراء التســويات البنكيــة لكــل حســاب مصــرفي علــى أســاس شــهري، بمطابقــة كشــوف
المصرفية مع الدفاتر المحاسـبية وتحديـد الفروقـات والعمليـات غيـر المسـجلة، ويقـوم المـدير المـالي بمراجعـة بيـان 

 التسويات البنكية واعتماده.

 المادة التاسعة والعشرون

 تراجع أرصدة الحسابات وتطابق مع السجلات والمستندات المؤيدة قبل إعداد القوائم المالية السنوية.

 المادة الثلاثون

تجرى في نهايـة السـنة الماليـة جميـع التسـويات الجرديـة والاسـتحقاقات والمخصصـات والإهلاكـات اللازمـة، بحيـث 
 تحمل السنة بما يخصها من إيرادات ومصروفات والتزامات.

 المادة الحادية والثلاثون

ة لمـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات مـن تحفظ السجلات والمستندات الماليـة وملفـات الحسـابات والمراسـلات الماليـ
 تاريخ انتهاء التعامل، وذلك وفق سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها المعتمدة في الجمعية.

 المادة الثانية والثلاثون

تؤخذ نسخ احتياطية من البيانات المالية، وتحفظ في أماكن تخزين آمنة ومنفصـلة عـن النسـخة التشـغيلية، بمـا يتـيح 
 الحاجة. استرجاعها عند

 المادة الثالثة والثلاثون

يعتد بالاعتمادات والتوقيعات الإلكترونية متى صدرت من صاحب الصلاحية، وأمكن التحقق مـن مصـدرها وتاريخهـا، 
 وتحفظ ضمن مستندات العملية المالية.

 المادة الرابعة والثلاثون

أو الإفصـــاح عنهـــا إلا فـــي حـــدود الصـــلاحية تحفـــظ ســـرية البيانـــات والمعلومـــات الماليـــة، ولا يجـــوز الاطـــلاع عليهـــا 
 والحاجة، وذلك وفق سياسة خصوصية البيانات المعتمدة في الجمعية.
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 الفصل الرابع: الموازنة

 المادة الخامسة والثلاثون

ـــة التقديريـــة للســـنة الماليـــة علـــى أســـاس الخطـــة التشـــغيلية، وتشـــمل الإيـــرادات والنفقـــات  تعـــد الجمعيـــة الموازن
 أسمالية والبرامج والأنشطة.التشغيلية والر

 المادة السادسة والثلاثون

تســـتخدم الموازنـــة فـــي توزيـــع المـــوارد، وربطهـــا بالأهـــداف والبـــرامج، وتقـــدير الاحتياجـــات الماليـــة، ومتابعـــة الأداء 
 والانحرافات عن الموازنة المعتمدة.

 المادة السابعة والثلاثون

الســنة التاليــة وتقــديرات الإيــرادات والمصــروفات والمشــتريات  ترفــع الوحــدات والمســؤولون عــن البــرامج احتياجــات
 وخطط التنفيذ، في المواعيد التي تحددها الإدارة التنفيذية.

 المادة الثامنة والثلاثون

تتولى الوحدة المالية والمحاسبية مراجعة تقديرات الموازنة الواردة من الوحدات والبرامج، وإعداد مشروع الموازنة 
 لسنة المالية، ورفعه إلى المدير التنفيذي.التقديرية ل

 المادة التاسعة والثلاثون

 تتضمن الموازنة التقديرية للسنة المالية ما يأتي:

 موازنة البرامج والمشروعات والأنشطة. -أ

 الموازنة التقديرية للنفقات التشغيلية، وتشمل تكاليف القوى البشرية والمواد والخدمات والتجهيزات. -ب

 الموازنة التقديرية للإيرادات والتبرعات ومصادر التمويل. -ج

 الموازنة الرأسمالية، وتشمل الأصول الثابتة والمشتريات الرأسمالية والاستثمارات المعتمدة. -د

 الموازنة النقدية التقديرية، وتشمل حركة السيولة النقدية المتوقعة خلال السنة المالية. -هـ

 المادة الأربعون

مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية، ويعرض على المشرف المالي واللجنة المالية والإداريـة لمراجعتـه، ثـم يعد 
 على مجلس الإدارة قبل رفعه إلى الجمعية العمومية لإقراره.
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 المادة الحادية والأربعون

الصـلاحيات الماليـة والإداريـة  تكون المناقلة بين بنود الموازنة المعتمـدة وفـق الصـلاحيات المحـددة فـي مصـفوفة
 المعتمدة بالجمعية.

 المادة الثانية والأربعون

لا يجــوز أن تــؤدي المناقلــة بــين بنــود الموازنــة إلــى تغييــر الغــرض مــن الأمــوال المقيــدة أو زيــادة إجمــالي الموازنــة 
 المعتمدة.

 المادة الثالثة والأربعون

 ز حدود البند المعتمد له في الموازنة.لا يجوز الصرف على أي برنامج أو نشاط بما يتجاو

 المادة الرابعة والأربعون

إذا تأخر اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية، يستمر الصرف في حدود اعتمادات الموازنـة السـابقة لحـين اعتمـاد 
 الموازنة الجديدة، ولا يجوز الصرف على بنود جديدة قبل اعتمادها.

 المادة الخامسة والأربعون

تعد الوحدة المالية تقريرا شهريا يبين الإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة، ويوضح الانحرافـات 
 ومبرراتها وطرق معالجتها.

 المادة السادسة والأربعون

قعــة، يعــد المــدير المــالي توقعــا شــهريا للتــدفقات النقديــة يبــين الأرصــدة المتاحــة، والتحصــيلات والمــدفوعات المتو
والالتزامات القادمة، ويحدث عند حدوث تغيرات جوهريـة تـؤثر فـي السـيولة أو القـدرة علـى الوفـاء بالالتزامـات فـي 

 مواعيدها.

 المادة السابعة والأربعون

يجــوز إعــداد موازنــة معدلــة خــلال الســنة عنــد حــدوث تغيــر جــوهري فــي الإيــرادات أو البــرامج أو الالتزامــات، وتخضــع 
 فق الصلاحيات المقررة لاعتماد الموازنة الأصلية.للاعتماد و
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 الفصل الخامس: الإيرادات

 المادة الثامنة والأربعون

تتكون إيرادات الجمعية من اشـتراكات العضـوية، والتبرعـات، والهبـات، والوصـايا، والأوقـاف، والزكـوات، والصـدقات، 
وغيرهـا مـن المـوارد التـي يجـوز للجمعيـة تلقيهـا وفقـا  والإعانات، والمنح، وعوائد البرامج والخدمات والاسـتثمارات،

 للأنظمة واللائحة الأساسية.

 المادة التاسعة والأربعون

تحصل إيرادات الجمعية من خلال حساباتها البنكية والقنوات الإلكترونية والشيكات وغيرهـا مـن الوسـائل النظاميـة، 
 بها. وتربط كل عملية بمصدرها والبرنامج أو المشروع المرتبط

 المادة الخمسون

 يخضع جمع التبرعات لسياسة جمع التبرعات المعتمدة بالجمعية، والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

 المادة الحادية والخمسون

يكون القـائمون علـى حمـلات جمـع التبرعـات وصـرف حصـيلتها مـن السـعوديين، وفـق نظـام جمـع التبرعـات ولائحتـه 
 التنفيذية.

 سونالمادة الثانية والخم

تســتقبل التبرعــات مــن خــلال الحســابات البنكيــة المعتمــدة للجمعيــة والقنــوات الإلكترونيــة والشــيكات، وفقــا لنظــام 
 جمع التبرعات ولائحته التنفيذية.

 المادة الثالثة والخمسون

جهـة تعد الوحدة المالية كشف الحساب والتقرير المالي التفصـيلي عـن حصـيلة حملـة جمـع التبرعـات، وترفعـه إلـى ال
 المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الحملة، مع حفظ المستندات المؤيدة.

 المادة الرابعة والخمسون

يحــدد مجلــس الإدارة أصــحاب الصــلاحية فــي الصــرف مــن التبرعــات، ويــتم الصــرف مــن الحســابات البنكيــة المعتمــدة 
 وللغرض المخصص له، وفق الصلاحيات المعتمدة.

 لخامسة والخمسونالمادة ا

تثبت التبرعـات والمـنح المقيـدة بشـكل مسـتقل فـي السـجلات، ولا تسـتخدم إلا للغـرض المحـدد لهـا، ولا يغيـر هـذا 
 الغرض إلا وفق الإجراءات والموافقات النظامية، مع مراعاة شرط المتبرع أو الجهة المانحة.
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 المادة السادسة والخمسون

عــات بحســب القنــاة المســتخدمة، وتوثــق البيانــات المطلوبــة نظامــا، وتحفــظ تصــدر الجمعيــة إيصــالات معتمــدة للتبر
 سجلات التبرعات بما يتيح مطابقتها بالحسابات البنكية.

 المادة السابعة والخمسون

لا تقبل التبرعات العينية إلا بعد التحقق من ملاءمتها لأغراض الجمعية وسلامتها وإمكان الاستفادة منهـا، وتوثـق 
م أو إيصال متسلسل، وتقيد وفق المعيار المحاسبي المعتمـد، وتـدرج ضـمن الجـرد والمخـزون بحسـب بمحضر استلا

 طبيعتها.

 المادة الثامنة والخمسون

تثبت أموال الزكاة في حسـاب وسـجل مسـتقلين، ولا تصـرف إلا فـي مصـارف الزكـاة الشـرعية الداخلـة ضـمن أغـراض 
 المراجعة والتتبع. الجمعية، مع توثيق الاستحقاق والصرف بما يتيح

 المادة التاسعة والخمسون

يفــتح لكــل منحــة أو اتفاقيــة تمويــل ســجل يتضــمن العقــد أو خطــاب المــنح، والموازنــة، والشــروط، ومواعيــد التقــارير 
 والصرف، والأرصدة، وتتابع الالتزامات المالية والفنية حتى إقفالها.

 المادة الستون

المعيار المحاسبي المعتمد، مـع الفصـل بـين الإيـراد المقيـد وغيـر المقيـد، تثبت الإيرادات وفق أساس الاستحقاق و
 وبين المقبوض والمستحق، وتثبت المبالغ مجهولة المصدر في حساب مستقل إلى حين التحقق من مصدرها.

 المادة الحادية والستون

، ويعـــد بيانـــا دوريـــا بالمبـــالغ يتـــابع المـــدير المـــالي بالتنســـيق مـــع الإدارة التنفيذيـــة مســـتحقات الجمعيـــة لـــدى الغيـــر
 المستحقة ومواعيد استحقاقها وما تم بشأن تحصيلها، ويرفع المتأخرات الجوهرية إلى المدير التنفيذي.

 المادة الثانية والستون

لا يتنازل عـن أي حـق مـالي للجمعيـة، ولا يعـدم أي ديـن، إلا بعـد اسـتنفاد إجـراءات التحصـيل وتوثيـق أسـباب التعـذر، 
 وبقرار وفق مصفوفة الصلاحيات، بعد بيان الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.

 المادة الثالثة والستون

 عالج الفروقات بعد التحقق منها.تراجع أرصدة الإيرادات والمنح والتبرعات دوريا، وت

 



 

١٣ 
 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة والستون

تطبق الجمعية السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وتتحقـق مـن الأطـراف 
ومصــدر الأمــوال وغرضــها فــي الحــالات التــي تســتوجب ذلــك، وتراقــب العمليــات غيــر المعتــادة وتحــتفظ بالســجلات 

 لجهة المختصة عند الاشتباه دون تنبيه صاحب العملية.وتبلغ ا

 المادة الخامسة والستون

تلتزم الجمعية بالقواعد النظامية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والعناية الواجبة بالأطراف ذات العلاقة والموردين 
 اطر.والمتبرعين والجهات المانحة كلما انطبقت، وتوثق إجراءات التحقق بحسب مستوى المخ

 

 الفصل السادس: البنوك

 المادة السادسة والستون

 تفتح الحسابات البنكية باسم الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، وبعد استكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

 المادة السابعة والستون

تكــون التعــاملات مــع الحســابات البنكيــة والتوقيــع علــى الشــيكات وفــق اللائحــة الأساســية وقــرارات مجلــس الإدارة 
  والتفويضات البنكية المعتمدة.

 المادة الثامنة والستون

 تحدد صلاحيات مستخدمي الأنظمة البنكية بحسب مهامهم، مع الفصل بين إعداد العمليات واعتمادها.

 المادة التاسعة والستون

و المسـتند المؤيـد، لا يضاف مستفيد بنكي جديد إلا بعد التحقق من بياناته البنكية ومطابقتها بالعقد أو الفـاتورة أ
 مع الفصل بين إضافة المستفيد واعتماده.

 المادة السبعون

تنفــذ التحــويلات مــن حســابات الجمعيــة إلــى حســاب المســتفيد بعــد اكتمــال مســتندات الصــرف واعتمادهــا، ويحفــظ 
 إشعار التحويل ويربط بالقيد المحاسبي.

 المادة الحادية والسبعون

عد استكمال مستندات الصرف واعتمادها، وتحفـظ مسـتنداتها ضـمن السـجلات تحرر الشيكات للمستفيد المحدد، ب
 المالية.
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 المادة الثانية والسبعون

 تتابع العمليات البنكية المعلقة أو المرتجعة حتى معالجتها وإثباتها في السجلات المحاسبية.

 المادة الثالثة والسبعون

ها المستحقة، مع مراعاة احتياجـات البـرامج وشـروط الجهـات المانحـة تحتفظ الجمعية بسيولة كافية للوفاء بالتزامات
 وخطة التدفقات النقدية.

 المادة الرابعة والسبعون

يجوز فتح حساب مستقل لمشروع أو منحة أو حملة إذا اشترطت الجهة المانحـة ذلـك، أو دعـت الحاجـة إلـى الفصـل 
 مدة بالجمعية.المالي، ويخضع الحساب للضوابط المالية والبنكية المعت

 المادة الخامسة والسبعون

يقفل الحساب البنكـي المخصـص لمشـروع أو منحـة أو حملـة بعـد انتهـاء الغـرض مـن فتحـه وتسـوية جميـع عملياتـه، 
 بقرار من مجلس الإدارة.

 

 الفصل السابع: المصروفات

 المادة السادسة والسبعون

 يشترط للصرف ما يأتي:

 ية وبرامجها أو التزاماتها.أن يكون مرتبطا بأغراض الجمع -أ

 أن يكون مدرجا في الموازنة، أو معتمدا وفق الصلاحيات مع تحديد مصدر التغطية. -ب

 توافر الفاتورة أو العقد أو ما يثبت الاستحقاق، بحسب طبيعة العملية. -ج

 .-إن وجدت-تحديد المستفيد والبند ومركز التكلفة والمبلغ المستحق والضريبة  -د

 ال الإعداد والمراجعة والاعتماد قبل الصرف.اكتم -هـ

 المادة السابعة والسبعون

يعد لكل عملية صرف سند صرف يوضح اسم المستفيد، وبيـان المصـروف، والمبلـغ، والبنـد، ومركـز التكلفـة، وترفـق 
 به المستندات المؤيدة للصرف وما يثبت السداد.
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 المادة الثامنة والسبعون

طبيعتهــا مــن خــلال طلــب الجهــة المســتفيدة، والتحقــق مــن الاعتمــاد المــالي،  تســتكمل معاملــة الصــرف بحســب
 ومراجعة المستندات، والاعتماد، ثم التنفيذ البنكي والتسجيل المحاسبي.

 المادة التاسعة والسبعون

تســدد المــدفوعات بالتحويــل البنكــي أو وســائل الــدفع الإلكترونــي أو الشــيكات، بعــد اســتكمال مســتندات الصــرف 
 مادها.واعت

 المادة الثمانون

 تصرف رواتب العاملين ومستحقاتهم وفق عقودهم ولوائح الجمعية، وبعد احتساب الاستقطاعات النظامية

 المادة الحادية والثمانون

 يجوز صرف دفعة مقدمة للمورد أو المتعاقد إذا نص عليها العقد، وفقا لشروط الدفع الواردة فيه.

 المادة الثانية والثمانون

يجوز تعويض الموظف أو المتطوع عن المصروفات الفعلية التي تحملها في سبيل أداء مهمـة مكلـف بهـا، علـى أن 
 تؤيد بمستندات تثبت الصرف.

 المادة الثالثة والثمانون

يجب أن يتضـمن قـرار الانتـداب اسـم الموظـف المنتـدب ومسـمى الوظيفـة ونـوع المهمـة ووجهتهـا ومـدتها وتـاريخ 
 تها وما إذا كانت على حساب الجمعية أم بدعوة من جهة أخرى.بدايتها ونهاي

 المادة الرابعة والثمانون

يصــرف الــدعم النقــدي والعينــي للمســتفيدين وفــق لائحــة صــرف الــدعم العينــي والنقــدي للمســتفيدين المعتمــدة 
 بالجمعية.

 المادة الخامسة والثمانون

ات القائمــة بعــد التحقــق مــن اســتحقاقها ومطابقــة المبلــغ تصــرف الالتزامــات الدوريــة الناشــئة عــن العقــود والخــدم
 للعقد أو الاتفاقية.

 المادة السادسة والثمانون

يجوز توفير احتياجات الجمعية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر وفق الحالات والحدود والإجراءات المحددة 
 في لائحة المشتريات ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة.
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 سابعة والثمانونالمادة ال

لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة المشـتريات أو الأعمـال أو الخـدمات بغـرض تغييـر طريقـة الشـراء أو التعاقـد لأداء 
 الأعمال أو الخدمات.

 المادة الثامنة والثمانون

 لا يجوز صرف عهدة مالية من عهدة أخرى، أو نقل العهدة من شخص إلى آخر.

 ونالمادة التاسعة والثمان

تحتســب الضــرائب والرســوم والتأمينــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الالتزامــات النظاميــة متــى انطبقــت، وتســدد فــي 
 مواعيدها المحددة.

 المادة التسعون

تتــولى الوحــدة الماليــة معالجــة أي خطــأ أو صــرف زائــد أو مكــرر فــور اكتشــافه، واتخــاذ مــا يلــزم لاســترداد المبلــغ أو 
 اتها محاسبيا.تصحيح العملية وإثب

 

 الفصل الثامن: المشتريات

 المادة الحادية والتسعون

تراعــى فــي المشــتريات والعقــود حاجــة الجمعيــة، وجــودة الأصــناف أو الخــدمات، والأســعار، والمواصــفات، ومــدة 
 التنفيذ.

 المادة الثانية والتسعون

لتقديرية والبند المالي، ويعتمد قبل البـدء تبدأ عملية الشراء بطلب يوضح الاحتياج والمواصفات والكمية والتكلفة ا
 بإجراءات الشراء.

 المادة الثالثة والتسعون

تحـــدد مواصـــفات الأصـــناف أو الخـــدمات المطلوبـــة بوضـــوح، مـــع مراعـــاة المتطلبـــات الفنيـــة والصـــحية ومتطلبـــات 
 السلامة والتخزين والصلاحية بحسب طبيعتها.

 المادة الرابعة والتسعون

 وفقا للحدود والإجراءات المحددة في دليل المشتريات ومصفوفة الصلاحيات. تطلب عروض الأسعار
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 المادة الخامسة والتسعون

يمكن للجمعية الشراء مـن مـورد واحـد فقـط، وذلـك فـي الحـالات الخاصـة التـي تسـتدعي التعامـل مـع مـورد معـين، 
لوب إلا لـدى مـورد واحـد فقـط علـى أن مثل الخبرة أو استكمال مراحل سابقة أو التوفير أو عدم وجود المنتج المط

 يعتمد ذلك من صاحب الصلاحية.

 المادة السادسة والتسعون

تتم المفاضلة بين العروض بناءً علـى السـعر، الجـودة، وقـت التوريـد، وخبـرة المـورد. تعتمـد اللجنـة التوصـية، ثـم ترفـع 
 إلى الجهة المخولة بالاعتماد المالي.

 المادة السابعة والتسعون

دأ التوريــد أو تنفيــذ الخدمــة قبــل اعتمــاد أمــر الشــراء أو العقــد، ويحــدد فيــه نطــاق التوريــد أو الخدمــة والقيمــة لا يبــ
 وشروط الدفع والتسليم.

 المادة الثامنة والتسعون

تتضمن العقود ما يلزم من بيانات الأطراف، ونطاق العمل، والقيمة، والمـدة، وشـروط الـدفع، والتزامـات الأطـراف، 
 حكام التعديل والفسخ بحسب طبيعة العقد.وأ

 المادة التاسعة والتسعون

 تعتمد العقود وفقا لمصفوفة الصلاحيات، وتعرض على مجلس الإدارة العقود التي تدخل ضمن صلاحياته.

 المادة المائة

 لبنكية.يتحقق قبل التعاقد من بيانات المورد أو المتعاقد، وصلاحية سجله أو ترخيصه، ومطابقة بياناته ا

 المادة الحادية بعد المائة

تفحــص المشــتريات والخــدمات عنــد الاســتلام للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصــفات والكميــات المتفــق عليهــا، ويوثــق 
 الاستلام بالنموذج المعتمد.

 المادة الثانية بعد المائة

 د، مع توثيق التعديل وأثره المالي.لا تعدل قيمة العقد أو مدته أو نطاقه إلا بموافقة الجهة المخولة باعتماد العق

 المادة الثالثة بعد المائة

ــة  ــة للمــوردين والمتعاقــدين، وتتخــذ الإجــراءات اللازمــة للمطالب ــابع مــدد الضــمان والصــيانة والالتزامــات التعاقدي تت
 بحقوق الجمعية عند الإخلال بها.
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 المادة الرابعة بعد المائة

بمـــا يشـــمل الطلبـــات والعـــروض والعقـــود وأوامـــر الشـــراء والفـــواتير  تحفـــظ مســـتندات عمليـــات الشـــراء والتعاقـــد،
 ومستندات الاستلام والسداد، بحسب طبيعة العملية.

 المادة الخامسة بعد المائة

 تمسك الوحدة المالية سجلا للعقود يتضمن بياناتها الأساسية وقيمتها ومدتها ومواعيد الدفعات والتجديد.

 

 الفصل التاسع: العهد

 السادسة بعد المائةالمادة 

يجوز صـرف عهـدة مؤقتـة لموظـف لتنفيـذ مهمـة محـددة يتعـذر سـداد مصـروفاتها مباشـرة، علـى أن يحـدد مبلغهـا 
 والغرض منها ومدة تسويتها.

 المادة السابعة بعد المائة

 حساب الجمعية.إلى  -إن وجد-تسوى العهدة بعد انتهاء الغرض منها بالمستندات المؤيدة، ويعاد الرصيد المتبقي 

 المادة الثامنة بعد المائة

يجــوز إنشــاء عهــدة مســتديمة للمصــروفات البســيطة والمتكــررة التــي يتعــذر ســدادها بالوســائل البنكيــة، بقــرار يحــدد 
 مبلغها وأوجه استخدامها والمسؤول عنها وطريقة تسويتها.

 المادة التاسعة بعد المائة

صـيد مـع السـجلات والمسـتندات، وتوثـق الفروقـات وتعـالج بعـد التحقـق تجرد العهد المستديمة دوريـا، ويطـابق الر
 منها.

 المادة العاشرة بعد المائة

 لا تمنح سلف أو قروض شخصية من أموال الجمعية للعاملين أو أعضاء مجلس الإدارة.

 المادة الحادية عشرة بعد المائة

 الية، وتتابع حتى تسويتها.تثبت المبالغ المستحقة على العامل أو المتطوع في السجلات الم
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 المادة الثانية عشرة بعد المائة

تثبت التأمينات والودائع والكفـالات التـي تقـدمها الجمعيـة للغيـر بصـورة مسـتقلة، وتحفـظ مسـتنداتها وتتـابع حتـى 
 استردادها أو تسويتها.

 المادة الثالثة عشرة بعد المائة

المتعاقــدين، وتتــابع مــددها وشــروطها حتــى انتهــاء الالتــزام توثــق الضــمانات والكفــالات المقدمــة مــن المــوردين و
 المرتبط بها.

 المادة الرابعة عشرة بعد المائة

تراجع الذمم المتأخرة في التحصيل، وتكون المخصصات اللازمة لها وفـق المعيـار المحاسـبي المعتمـد، دون أن يعـد 
 ذلك تنازلا عن حق الجمعية في تحصيلها.

 

 الفصل العاشر: الأصول

 المادة الخامسة عشرة بعد المائة

تمسك الجمعية سجلا للأصول الثابتة يتضمن وصف الأصل، وموقعه، وتاريخ اقتنائه، وتكلفته، وحالتـه، والمسـؤول 
 عنه، وتحدث بيانات السجل عند حدوث أي تغيير.

 المادة السادسة عشرة بعد المائة

 لمعتمد، وتراجع قيمتها وحالتها عند الجرد.تثبت الأصول وتسجل إهلاكاتها وفق المعيار المحاسبي ا

 المادة السابعة عشرة بعد المائة

تســـلم الأجهـــزة والمعـــدات والمركبـــات وغيرهـــا مـــن الأصـــول للعـــاملين أو الوحـــدات بموجـــب نمـــاذج عهـــد، ويكـــون 
 المستلم مسؤولا عن المحافظة عليها واستخدامها لأعمال الجمعية.

 ئةالمادة الثامنة عشرة بعد الما

لا يشترى أصل رأسمالي إلا إذا كان مدرجا في الموازنة أو اعتمد وفـق مصـفوفة الصـلاحيات، ويسـجل ضـمن أصـول 
 الجمعية قبل استخدامه.

 المادة التاسعة عشرة بعد المائة

لا يبــاع أصــل أو يســتبعد أو يتلــف إلا بعــد التحقــق مــن حالتــه وعــدم الحاجــة إليــه، واعتمــاد الإجــراء وفــق مصــفوفة 
 حيات.الصلا
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 المادة العشرون بعد المائة

تتــولى الإدارة التنفيذيــة متابعــة صـــيانة أصــول الجمعيــة والمحافظـــة عليهــا، ويــؤمن علـــى الأصــول التــي تســـتدعي 
 طبيعتها أو قيمتها ذلك.

 المادة الحادية والعشرون بعد المائة

الكميــات المســتلمة وتــواريخ  تســتلم الأصــناف بعــد فحصــها ومطابقتهــا لأمــر الشــراء أو مســتند التوريــد، وتســجل
 الصلاحية عند الحاجة.

 المادة الثانية والعشرون بعد المائة

تخــزن المســتلزمات والمســتهلكات الطبيــة وفــق متطلبــات الحفــظ والســلامة، وتتــابع تــواريخ صــلاحيتها بمــا يضــمن 
 استخدامها قبل انتهائها.

 المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

زون بموجـب طلـب معتمـد يحـدد الجهـة أو البرنـامج والكميـة المطلوبـة، وتحـدث الأرصـدة تصرف الأصناف من المخـ
 بعد الصرف.

 المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

 يجرى جرد فعلي للأصول والمخزون في نهاية كل سنة مالية، ويجوز إجراء جرد إضافي عند الحاجة.

 المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

جـرد فــي محضـر، وتطــابق بالسـجلات، وتراجــع أسـباب أي عجــز أو زيـادة أو تلــف، وتعـالج الفروقــات بعــد تثبـت نتــائج ال
 اعتمادها.

 المادة السادسة والعشرون بعد المائة

تعزل الأصناف المنتهية الصلاحية أو التالفة، ولا تستخدم أو توزع، ويتم التخلص منهـا وفـق الإجـراءات والمتطلبـات 
 المنظمة لذلك.

 

 الفصل الحادي عشر: الاستثمار

 المادة السابعة والعشرون بعد المائة

يجـوز اســتثمار الفـائض مــن أمــوال الجمعيـة، بعــد مراعـاة احتياجاتهــا التشــغيلية والتزاماتهـا القائمــة، وبمـا لا يــؤثر فــي 
 تمويل برامجها ومشروعاتها المعتمدة.
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 المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

خطـــة اســـتثمار الفـــائض المـــالي، متضـــمنة مبلـــغ الاســـتثمار ومدتـــه وأدواتـــه والعائـــد المتوقـــع  يعـــد مجلـــس الإدارة
 ومستوى المخاطر، وترفع إلى الجمعية العمومية لإقرارها.

 المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

 المرتبطة بها. لا تستثمر الأموال المقيدة إلا إذا كان الاستثمار متفقا مع الغرض الذي خصصت من أجله والشروط

 المادة الثلاثون بعد المائة

تراعــى عنــد الاســتثمار درجــة المخــاطر، وتنويــع الاســتثمارات، وتــوفر الســيولة، وملاءمــة مــدة الاســتثمار لاحتياجــات 
 الجمعية والتزاماتها، بما يحافظ على أموالها ويحد من تعرضها للمخاطر غير المبررة.

 ةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائ

 تخضع المعاملات الاستثمارية التي يكون فيها طرف ذو علاقة لسياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية.

 المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

تراجــع الاســتثمارات دوريــا مــن حيــث القيمــة والعائــد والســيولة، وتثبــت نتائجهــا وفــق المعيــار المحاســبي المعتمــد، 
 مالية.وتدرج ضمن التقارير ال

 

 الفصل الثاني عشر: التقارير

 المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

يعــد المحاســب تقريــرا ماليــا شــهريا يتضــمن الإيــرادات والمصــروفات وأرصــدة الحســابات البنكيــة والبــرامج والمــنح 
 والالتزامات والمستحقات، ويراجعه المدير المالي ويرفعه إلى المدير التنفيذي.

 ة والثلاثون بعد المائةالمادة الرابع

يـــتم إعـــداد تقريـــر مـــالي ربـــع ســـنوي يتضـــمن مقارنـــة الإيـــرادات والمصـــروفات الفعليـــة بالموازنـــة المعتمـــدة، وبيـــان 
الانحرافـــات وأســـبابها، والتـــدفقات النقديـــة والالتزامـــات القائمـــة، ويعـــرض علـــى المشـــرف المـــالي واللجنـــة الماليـــة 

 .والإدارية، ثم على مجلس الإدارة

 المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

يعــد المحاســب القــوائم الماليــة الســنوية ومرفقاتهــا وفــق المعيــار المحاســبي المعتمــد، بعــد اســتكمال التســويات 
 والجرد والمصادقات اللازمة، وتراجع قبل تسليمها لمراجع الحسابات الخارجي.
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 المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

ــة العموميــة تعــرض القــوائم ا ــى الجمعي ــم ترفــع إل ــر مراجــع الحســابات الخــارجي علــى مجلــس الإدارة، ث ــة وتقري لمالي
 لاعتمادها.

 المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

تعد الإدارة التنفيذية في نهاية كـل سـنة ماليـة تقريـرا يبـين الفـائض أو العجـز، وأرصـدة الأمـوال المقيـدة، والسـيولة، 
 ة في نهاية السنة.والالتزامات القائم

 المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

ترفع القوائم المالية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد اعتمادها، خلال أربعة أشهر من نهايـة السـنة 
 المالية.

 المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

لخارجي، ويتابع المدير المـالي مـا يتعلـق منهـا بالأعمـال الماليـة، تراجع الإدارة التنفيذية ملاحظات مراجع الحسابات ا
 وتوثق الإجراءات المتخذة بشأنها وتعرض نتائج المتابعة على مجلس الإدارة.

 المادة الأربعون بعد المائة

 ية.تنشر الجمعية القوائم المالية والتقارير والإفصاحات الواجب نشرها بعد اعتمادها، وفقا للمتطلبات النظام

 

 الفصل الثالث عشر: الرقابة

 المادة الحادية والأربعون بعد المائة

يعتمد مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلية، بما يشمل الصلاحيات الماليـة، والفصـل بـين المهـام، وعمليـات الصـرف 
 والتحصيل، والتسويات البنكية، والجرد، ومراجعة الالتزام المالي.

 بعد المائة المادة الثانية والأربعون

تــرتبط المراجعــة الداخليــة، عنــد وجودهــا، بمجلــس الإدارة، وتمــارس أعمالهــا باســتقلال عــن الأعمــال التنفيذيــة التــي 
 تخضع لمراجعتها.

 المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

 لى مجلس الإدارة.تعد الإدارة التنفيذية سجلا للمخاطر المالية، وتراجع المخاطر دوريا، وترفع المخاطر الجوهرية إ

 



 

٢٣ 
 

 

 

 

 

 المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

تراجع العمليات المالية التي تظهر فيها مؤشرات غيـر معتـادة أو فروقـات غيـر مبـررة، بمـا يشـمل التحصـيل والصـرف 
 والمشتريات والرواتب والمخزون والحسابات البنكية، وتوثق نتيجة المراجعة وما اتخذ بشأنها.

 امسة والأربعون بعد المائةالمادة الخ

ــة مقــدمي البلاغــات المعتمــدة  ــة وفــق سياســة الإبــلاغ عــن المخالفــات وحماي تعــالج المخالفــات والبلاغــات المالي
 بالجمعية.

 المادة السادسة والأربعون بعد المائة

، وتلغــى الصــلاحيات تراجــع الصــلاحيات الماليــة والمحاســبية والبنكيــة عنــد التعيــين أو تغييــر المهــام أو انتهــاء الخدمــة
 التي لم تعد لازمة.

 المادة السابعة والأربعون بعد المائة

 تحدد الإدارة التنفيذية آلية لاستمرار الأعمال المالية الأساسية عند تعطل الأنظمة أو الخدمات البنكية.

 المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

لتــي يكــون لأحــد أعضــاء مجلــس الإدارة أو العــاملين فــي تطبــق سياســة تعــارض المصــالح علــى المعــاملات الماليــة ا
 الجمعية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويثبت الإفصاح عن المصلحة قبل إتمام المعاملة.

 

 الفصل الرابع عشر: المخالفات

 المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

بما في ذلك الصرف والتحصيل والالتزامات المالية،  تعد مخالفة مالية كل عملية تتعلق بأموال الجمعية أو أصولها،
 إذا تمت بالمخالفة للأنظمة أو أحكام هذه اللائحة أو مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية.

 المادة الخمسون بعد المائة

مـا توثق المخالفة المالية عنـد اكتشـافها، ويثبـت وصـف الواقعـة وقيمتهـا إن وجـدت والمسـتندات المرتبطـة بهـا، و
 انتهى إليه فحصها، وما اتخذ بشأنها من قرار.

 المادة الحادية والخمسون بعد المائة

 لا يمنع اتخاذ الإجراء الإداري أو التأديبي من استرداد الأموال أو الأصول المصروفة أو المستخدمة دون وجه حق.
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 المادة الثانية والخمسون بعد المائة

لإبــلاغ نظامًــا، ترفــع إلــى مجلــس الإدارة لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأن إحالتهــا إلــى إذا تبــين وجــود مخالفــة ماليــة تســتوجب ا
 الجهة المعنية.

 المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

عند وجود عجز أو فقد أو تلف في عهدة أو أصل أو مخزون، تتولى الإدارة التنفيذية التحقـق مـن الواقعـة وأسـبابها 
ما يترتب عليها محاسـبيا، وترفـع إلـى مجلـس الإدارة الحـالات التـي تسـتوجب قـرارا  وتحديد المسؤولية عنها، وإثبات

 من المجلس.

 المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

عند تعذر تطبيق إجراء مالي لظرف استثنائي محـدد يجـوز لمجلـس الإدارة الموافقـة علـى إجـراء بـديل يحقـق الغـرض 
لقرار سبب ذلك ونطاقه ومدته. ولا يجوز أن يترتب علـى الاسـتثناء تعطيـل نفسه من الضبط والرقابة، على أن يبين ا

 ضابط رقابي جوهري أو تجاوز حكم نظامي ملزم.

 

 الفصل الخامس عشر: أحكام ختامية

 المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

ية المعتمـدة بالجمعيـة تعد مصفوفة الصلاحيات المالية ودليل المشتريات والنمـاذج والإجـراءات الماليـة والمحاسـب
 مكملة لأحكام هذه اللائحة.

 المادة السادسة والخمسون بعد المائة

 عند التعارض، تطبق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجمعية، ثم اللائحة الأساسية، ثم أحكام هذه اللائحة.

 المادة السابعة والخمسون بعد المائة

 ئحة فيما يدخل ضمن اختصاصه.يختص مجلس الإدارة بتفسير أحكام هذه اللا

 المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

 تراجع هذه اللائحة كل ثلاث سنوات، أو عند صدور تعديلات نظامية تستوجب تحديثها.

 المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

 يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة.

اعتمــد مجلــس إدارة جمعيــة الأمــراض المزمنــة اللائحــة الماليــة، فــي اجتماعــه الســادس للســنة الثانــية  
من دورته الأولى، المنعقد بتاريخ 2026/10/11م.


